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146058 ‐ بيع المنتجات بالتقسيط بسعر الاش عن طريق البنك

السؤال

هناك شركة تقوم ببيع منتجاتها بالتقسيط عن طريق أحد البنوك غير الإسلامية . وليس هناك أي زيادة ف سعرها حت ف حال

التقسيط ، أي إذا كان سعرها 3000 سعودي فإن المشتري سيشتريها بنفس السعر ولن عن طريق التقسيط الشهري .

العملية عل ما تبدو ليس فيها محذور شرع ، لن السؤال هو أن هذه المنتجات تباع عن طريق بنك غير إسلام يتعامل

بالربا . فهل يجوز شراء هذه المنتجات منه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

دخول البنك ف هذه المعاملة ، لا يخلو من ثلاث احتمالات :

الأول : أن يون البنك وسيلة لإيصال أقساط المشترين إل الشركة ، فيسدد المشتري ما عليه من خلاله ، ولا يون البنك

مطالبا له ، ولا بائعا عليه ، فيون البنك وكيلا عن الشركة ف تحصيل الأقساط ، وهذا لا حرج فيه .

الثان : أن يون البنك بائعا ، بحيث يشتري السلعة أولا من الشركة ثم يبيعها عل الزبون ، وهذا جائز بثلاثة شروط :

1- أن يشتري البنك السلعة قبل بيعها عل الزبون .

رمع ناب نوأبو داود (3499)  ع ان آخر ؛ لما روى الدارقطنم محله أو إل محل الشركة بل ينقلها إل 2- أن لا يبيعها ف

رِبضنْ اا تدرنًا ، فَاسا ححرِب بِه طَانعفَا ، لجر نيلَق نَفْسل تُهبجتَوا اسوقِ فَلَمالس تًا فزَي تتَعاب : ما قَالنْهع هال ضر

علَ يدِه ، فَاخَذَ رجل من خَلْف بِذِراع ، فَالْتَفَت فَاذَا زَيدُ بن ثَابِتٍ فَقَال :  تَبِعه حيث ابتَعتَه حتَّ تَحوزَه الَ رحلكَ ، فَانَّ

ف والحديث حسنه الألبان (هِمالرِح َلا ارا التُّجوزَهحي َّتتَاعُ حتُب ثيح لَعاعَ السنْ تُبا نَه) لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

صحيح أب داود .

3- ألا يشترط " غرامة تأخير " ف حال التأخر ف سداد الأقساط .

الاحتمال الثالث : أن يون البنك ممولا للزبون ، فإن كان لا يأخذ منه فائدة ، فهذا قرض حسن جائز ، بشرط ألا يفرض غرامة

عل التأخر ف السداد ؛ لأن غرامة التأخير ربا محرم .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (126950) .
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والحاصل أنه يلزم معرفة صفة البنك ف هذه المعاملة ومراعاة ما ذكرنا من الشروط .

ثم إذا كانت المعاملة حلالا ، فلا يضر كون البنك يتعامل بالربا ، فقد كان النب صل اله عليه وسلم يتعامل مع اليهود ، وهم

أكلة الربا ، ما دام التعامل معهم لم يخرج عن دائرة المباح .

واله أعلم .


